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وسائل حقيق العدالة 
المقدمة : 
EE‏ حمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه » واشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد غبده ورسوله . أما بعد: 
فلقد قامت الشريعة الإسلامية على أساس العدل في أحكامها ولا 
فرق في اقامة العدل في ان تكون على مسلم أو كافر فالظلم والتعدي 
على الإنسان - مهما كان - أمر مردود » وهذا توافرت الأدلة في الدعوة 
إلى اقامة العدل والحكم به ولو على النفس لان هذا دليل على أن الإسلام 
دين عام للبشرية يقم العدل ويدشر الامن ويعطي كل ذي حق حقه فلا 
ظلم في هذه الشريعة ولا جور ولا بخس لشخص حقه من مال أو 
عرض آو دم » وأي ظلم يحون وتقوم عليه ادلة الظلم فإنه منوع ويخضع 
صاحبه لحكم الإسلام ولملاحظ أن المسلمين في الزمن الأول في عهد 
رسول الله عي كانوا منفذين للأمر الاههي المحمثل في أوامر الشريعة 
ونواهيما في كل صغية وكبيرة فيما بخص النفس أو فيما يخص الانحرين › 
وقد ذكر عامة من اطلعنا على كلامهم س أهل العلم أن الصحابة ومن 
بعدهم من أهل القرون المفضلة كانوا معطين الحق اخذين به سائرين عليه 
ملزمین به النفس وملزمیں به من تحت آیدہم › فکانوا يقیمون احق 
* صالح بن سعد اللحيدان » المستشار بوزارة العدل » الرياض - المملكة العربية 
السعودية 
Es‏ 


ويجتمدون في التعزيرات ويستنطقون كتاب الله وسنة رسوله في كل ما 
يحدث وبکون » وکانوا يقومون بېذا کله في روع وتقوی وعبادة قل ان 
يكون مثلها » ولا كان الأمر في الحدود يقوم على الاقرار .. اقرار امتهم » 
أو الشهادة أو القرائن والبينات الدالة على ارتكاب الحظور الشرعي من 
قل ا قا في هذا يقدمون حسن النية وبراءة الذمة الأصلية ودرء 
الحد بالشبهة فلا يقام ا لحد ولا يكون التعزير على المتهم في الشريعة بمجرد 
الظن أو الشبهة فقط فطالا م يقم دليل على امتهم مس اقرار أو شهادة 
وافية بشهودها أو يمين صادق أو قرينة دالة فإنه يبقى بمنجاة من إقامة 
ا لحد عليه أو تعزيره اذ ان الأصل في هذا براءة ذمة المتهم حتى يثبت ما 
يدينه وليس هذا قصراً على المسلم بل ان هذا يشمل كل انسان يمكن 
اتہامه فی ارتکاب جرم - ایا کان - ولو کان هذا المتہم کافراً کا حصل 
لليہود في اتعهامهم لقتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه في قصة طويلة 
اتفق عليما البخاري ومسلم وهذا هو عي العدل حيث ل يقتصر الأمر 
على المسلمين في تحقيق العدالة للمتم .. ا 

وسنری ان شاء الله تعالى مر خلال الصفحات القادمة من هذه 
الدراسة الشرعية وسائل عديدة لعحقيق العدالة اللمتهم في الشريعة 
الإسلامية تعطي قليلاً من الصور العظيمة التي جاء بها دين الإسلام وليس 
في الوسع إلا أن نشير هنا إلى نماذج قليلة لكنہا نماذج أصليه يقاس غيها 
عليا في هذا الباب الشامل العظع ‏ بشأن العدل وتحقيقه ونشو وحايته 
والأمر به والسير عليه .أ 


وسنرى كيف يكون العدل هنا في مجلس القضاء والمتم ماثل يسمع 


ویرى حكم الشريعة تجاهه حيث ينطق الحق ويحكم بالعدل .. والله 
سبحانه المعين والهادي الى سواء السبيل . 


- ۱٦٦ 


مهد 


امتهم الذي حته الشريعة الإسلامية ووقفت بجانبه من يكون ؟ 


إنه ذلك الإإنسان الذي امتدت اليه أصابع التهمة ا يوحي 0 
متهم فقط › فحيث لا دليل من اقرار أو بينة أو شهود أو قرينه حيه 
یکون التہم الذي يجب أن يبرا ببراءة الأصل له ونزاهة ساحته س كل 
اتهام لا ساس له مس الصحة في ميدان الأحذ والعقاب في الإسلام » 
وهو س اشات اليه الأيدي لقربه من ال جريمة أو مکانہا أو کان ذا سابقة 
و ذکره اجك ا هو الجاني ولا دليل ثابب صحیح ‏ 

هذا هو الذي تناولت في الدراسة أمره حيث حصت الوسائل 
وأحطتبا بالدليل وأقوال أهل العلم وبينت الخلاف فيما يجب وما لا 
يجب » والاقتصار فيا على ست وسائل إنما هي اشارات لوسائل كثية 
وردت في الشريعة لحماية امتهم وبالاطلاع عليما ونظرها نكون قد وعينا 
حقيقة الوسيلة والمراد بها » والمتم ومن يكون وما يجب له وما يجب 
عليه 

فالوسائل الست المبحوثه وسائل جاء الدليل بها وأحاطها بالحفظ 
والتعزير وجعلها قائمة ذات شموخ أبدي . كل هذا حاية لالإنسان قبل 
تحقيق مسألة اتهامه فيما نسب إليه 

فالتهم بريء حتى يثبت بالدليل القاطع الذي لايقبل الرد بأنه جرم » 
حينذاك يكون الحكم العادل ولو على النفس والأقربين وهذا يكون في 
هذا الدين العظم 
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الوسيلة الاو من وسائل الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة للمتم 
درء الحد بالشبهة وهذه الوسيلة المهمة اعترها الشرع وسيلة لجعل 
التبم يبرا بالشبهة الحاصلة وببراءة الذمة حيث لاتصل البراءة الاصيلة 
وعدم اقتراف مايوجب إقامة حد أو تعزير لمن اتهم بفعل محظور أو 
ارتکاب مرم . 


والشبهة هي ' 


والشهة للحد ف الشريعة الإسلامية وهي وسيلة و ما اتم په 
لمحتم طالا أنه م ثبت عليه مایدینه وهذا امر معتبر للادلة العالية : 


الأول :ما ورد عن عائشة رضي الله عنہا أن الف و قال : ادرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فاخلوا 
سبيله فإن الامام لان يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في 
العقوبة ٠"‏ 1 

القاني : روی ا لحسن بن صا عن بيه قال ي 
عنه قال : إذا حضريمونا فاسألوني العفو جهدم فانني أن احطىء في 
العفو أحب الى من أن احطیء في العقوبة(") . 

القالث : عن أبي وائل عن عبد الله قال : ادرعوا الجلد والقتل عن 
المسلمين ما استطعت () . 


ر الأشباه والنظائر لابن نجم ص ۱۲۷ » بدائع الصنائع ۳٠/۷‏ 
(۲) سنن الدارقطني ۳۲٤/۲‏ » المستدرك ۳۸٤/٤‏ 

(۳) السش الكبري البقي ۲۳۸/۸ 

. المصدر السابق قلت : قال البيمقي : موصول‎ )٤( 
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الرابع : عن أي عمر رضي الله عنهما قال : ادفعوا الحدود 
بالشبات () 

وروي عبد الرزاق في مصنفه بسنده عص سعيد بن المسيب قال : 
ذكر الزنا بالشام فقال رجل : زنيت البارحة » فقالوا ‏ ما تقول ؟ قال : 
O‏ 

فکتب إلہم . إن کان عالاً فحدوه وإن لم یکن قد علم فاعلموه فإن 

عاد فحدوو() 

وقد ذكر ابن قدامة صاحب المغني أن ابن المنذر قال : أجمع كل 
من حفظ عنه من اهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبہات ٩”‏ » قلنا. 
وهذڏا شبه اجماع من علماء الإسلام و در الحدود بالشبهات وإِن من 
اتهم بتهمته فإنه يدراً بالشبهة المصاحبة ها . 

وما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الزاني وما قاله عمر بن الخطاب 
في حقه) كاف للقول بالعدالة في هذه الشريعة لیکون العدل اعدا 
دوره في حياة امتهم الذي يتثل أمام حكم الشرع وأوامره ونواهيه › ولا 
جرم فإن الشريعة الإسلامية في هذه النقطة وما ورد فيها من اثار وأدلة 
لحقق معنى العدل الصحيح تجاه امتهم الذي سلطت عليه أضواء 
الاتهام وأصابع الأحذ به لينال حقه من الحد أو التعزير لکں تقف أمام 
هذا وسائل عديدة - لجعل المتهم في مكان لا يضام فيه . 


ونرى م لازم القول في الكلام عن هذه الوسيلة المهمة لتحقيق 
العدالة للمتهم أن نناقش ابن حزم في ا حلي حیث انه رد الاثار الواردة في 
دن الخد بالشهة وشدد عل الأحذ اء والدين تمسكو بالقول. إن الح 
يدراً بالشمة للاثار الواردة في هذا( . 


>۳۷ المصنف‎ )٤( ٦١/١١ الحلى لابن حزم‎ )١( 
٦۳ » ٦۲/۱۳ امحلى‎ )٥( ٤٠۳/۷ المصنف‎ )۲( 
04/1۰ المغني‎ )۳( 
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قال اہں حزم ما فحواہ لان ما اعتمدہ ھولاءِ من الاثار کلھا في 
اسنادها نظر لايصح أن يکود حجة ولا يقوم بسببما حكم يۇخذ به( 
ولیس نا امام کلام ابن حزم إلا القول بان هذه. الاثار لاترد لان ف 
اسنادها نظر فقال ٠‏ لکنہا من باب آخر وردت کٹا عں جملة مس 
الصحابة والتابعيں فهي يقوي بعضها البعض الاخحر » وايحق لنا رد 
ما وردنا بحجة أن السند فيه نظر »› ولعل في قصة ماعز رضي الله عنه 
مايدل دون جدل على أن الحد يدراً بالشبهة کا رواه غير واحد ممن 
اطلعنا على کلامھہ ٩‏ 


ولعل هذه الوسيلة يشهد هما كثير مثلها من الوسائل التي يربط 
بعضها بعضاً ويأخذ بعضها بطرف بعض لتكون شيا واحداً لاجختلف 
هو تحقيق العدالة هذا امتهم أو ذاك٠فنح‏ إذا نظرنا الى براءة الذمة أو 
الى القسامة أو الى العفو ع الجاني أو التوبة قبل القصاص نجد هذا 
كله مقوياً القول بأن الحد يدراً بالشبهة - ولاشك أن دم المسلم حرام 
لاججوز اهداره بمجرد الظن - ومن هذا لا يصح القول برد اثار 
الصحابة والتابعي الذين قالوا بدرء الحد وتبئة الهم 


درء الحد بالعفر 
الوسيلة الثانية ان القصاص يسقط عن التهم بالقتل وذلك عند عفو 


بعض أولياء الدم ولو خالف أكثرهم وطالب بالقصاص وهذا ما ذهب 
عامة أهل العلہ (© لاد لة التالية : 


)١(‏ المصدر نفسه 
(۲) س سنن اهي داود ٠٥۷/۲‏ » السنن الکبری للبمقي ۲۲۸/۸ .. 


(۳) بدائع الصنائع ٣٤۷/۷‏ > مواهب الجليل ٠٠۰/٠‏ » المذهب .۱۸۹/۲ » الحکام 
۹4/۲ ( مغنی امحتاج IIE‏ 


۱۷۹ - 


الأول ن زي بن وهب فيما أخرجه ا داود أن عمر اق اليه 
برجل قتل قتيلاً فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي زوجة 
القاتل قد عفوت ع حصتي فقال عمر . الله أكبر عتق القتيل 


الثاني وروي عں قتادة , أن عمر رفع اليه 9 قتل رجلا فحجاءِ 
e Ts TT ٤‏ أنه 


التالث لعموم قوله تعال فمن عقي له من أيه هيءَ قتاع 

بعروف واداء اليه باحسان ».قلت وشيء هنا نکره فتعم ماکاں 
قلیلا وکثیرا 

لايع ورد عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه اليہقي“ أن 
رسول الله عو قال ١‏ على المقتتلیں أن ينحجزوا الادنی فالادنى وإن 
انت اة » يقول البيمقي رحه الله أخيزا أبو عبد الرحمن السلمي 
ca aS‏ 
حديث النبي و لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنی ون کانت 
امرأة ا وله ورثة رخال ونساء يقول فايہم عفا عن 
دمه فالأقرب هو رجل أو امرأة فعفوه جائز لان قوله ينحجزوا يعني 
یکفوا عں القود أ.هھ قلت تعليقاً على كلام البمقي هذا لان عفو 
بعض الأولياء يورث شبهة والقصاص يدرأً بالشهات . فلت 

ونلاحظ من هذه النصوص السابقة كيف أن الم يخرج من تيمت 
ا بعفو الورثة أو بعفو بعض الورثة ؛ وكيف أن الشريعة الإسلامية 
اعترت ذلك با آوردناء من نصوص › 8 »ان عدالة الشريعة لواضحة 
(۲) السنن الکبری للبہقي ٥۹/۸‏ 
(۳) المصدر نفسه 


- ۱۷1 - 


اجان كاب اله وستة زره ج ون إا قاتا هدا الامر جا هو 
واقع اليوم في الحضارة الحديثة لا نكاد نجد مثل ما وجدناه في الشريعة 
الإاسلامية الخالدة ففيها كامل الحافظة على حقوق الناس وفيا كامل 
النظر للحق فيما يجب أن یکون لالإنسان ومايجب أن یکون عليه فلا ظلم 
ولا جور ولا حوف مس المنہم على نفسه حتى ولو كان المتهم جانياً مادام 
أولياء ا مجني عليه قد عفوا وتغاضوا 

وهنا ندلف الى أمر اخر جدير بالنظر فيما يتعلق بحق المتهم وذلك 
في حال ما اذا عفا ا مجني نفسه ع ال جاني قبل موت امجني عليه › قال 
سبحانه ٠‏ « وكتبنا عليهم فيا أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالس والجروح قصاص فمن 
E N ET‏ 
الظالمىن ٠»‏ 

فذکرت الاي الكريمة أن اہم بجا مک ان يقوم به مس اعتداء 
يجب أن يجازي بالعدل . النفس بالنفس والعين بالعي . الاية ء فيحرم 
التعدي ومجاوزة المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية ون من تجاوز هذا 
وتعدى إنما حكم ويحكم بغير ما أنزل الله » ثم ذكرت الاية بعد هذا وهو 
الشناهد منها أن الجني عليه إذا عفا ع الجاني سواء كان في عضو أو 
كان في النفس فإن له ذلك وهذا.ماتوضحه الاية : « فمن تصدق به 
فهو كفارة له » وهذا ماذهب اليه غالب من اطلعنا على كلامهم من 
هل العل ١‏ 

وقد صرحت ا اخرف بمثل هذا قال سبحانه وتعالى ٠‏ « وجزاء 
سيئة سيئة مغلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله »7 
)١(‏ سورة اة م اة ) 


(۲) الشرح الکبير 4۲٤/۹‏ » المنتقي ۱۲۳/۳ » المداية ٠۸۹/۲‏ 


(۳) سورة الشورى الاية : >٠‏ 
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وقد ابن حزم (1) عن قتادة ان عروة بن مسعود الثقفى دعا 
قومه الى الله ورسوله ف رجل منہم بسهم فمات فعفا عنه فرفع ذلك 
إل رسول اللہ عو فأجاز غفوہ وقال ہو کصاحب یاسیں ویری 
E‏ 
جلد ولا غیو خلافا لمن قال بہذا") ٠‏ 


ونورد الان قوله تعالى « فمن عفی له من أخيد شيءِ فاتباع 
بمعروف وأداء إليه باحسان ذلك من ربکم ورهة فمن 
اعتدی بعد ذلك فله عذاب ألم 04 


والأية هذه واضحة الدلالة على أن امتهم لا يناله شيء س قبل 
الورثة أو عامة اقرباء مجني عليه » فإن الوالي يجب عليه اتباع ا معروف 
حیال ا وکل هذا رة من الله سبحانه رتعال ر الم 
ا 
خير کر 

الوسيلة الثالثة من وسائل الشريعة الإسلامية لتحقیق العدالة للمتہم 
« الاقرار » والمراد به الإثبات » نقول يقر قرارا إذا ثبت . وشعا: 
الاحبار عن حق أو الاعتراف به قال سبحانه « وإذ أخذ الله مياق 

إلى قوله قال أأقررتم وأخذتم على ذلك اصرى قالوا. 

أقررنا 0( 
(۱) ج ۱۲ ص ۲٣۷‏ 
(۲) امحلي لابن حزم ٠١۷/١۱۲‏ 


(۳) سورة البقرة ا : VA‏ 
)٤(‏ سورة 0 عمرال A UN‏ 


VT = 


وفي السنة اقرار iG cS as‏ 
ثبت في حقهما تنفيذ حکم الشرع على يد رسول الله عو عو وقد أجمع 
أهل العلم على صحة الاقرار 

وحن إذا عرفنا هذا فإنه ليس کل اقرار يؤاخذ به صاحبه وهذا من 
كال العدل في هذه الشريعة وبيان مايمجب أن تكون عليه حال المم 
ليؤاحذ بالحكم الشرعي فإن الاقرار لابد وأن يصدر من عاقل ميز وإذا 
ماصدر ممن ليس بعاقل فإنه لايدان. باقراره وذلك مثل ‏ 

١‏ - اقرار زائل العقل : لقد لاحظ الشرع في الاقرار ان من أقر 
وهو فاقد لعقله لاي سبب كنوم'“ أو اغفاء أو شرب دواء قوي التأثير 
على الأعصاب ومناطق الالحساس و شرب خمراً أو فقد عقله بسبب 
جنون نحدث فان اقراره لايعتبر اقراراً شعياً اا ا ف ال 

قد رفع عنه التكليف بسببا فلم يعد يلك لنفسه شيعا لکن لو أن 
هذا المقر أعاد اقراره بعد زوال چ فإنه يوٌاخذ به لان هذا من 
تمام العدل في الشريعة © تجاه امتهم لتحقيق العدل له أو تحقيقه عليه 
وقولنا أو شب مرا اننا نعني به کل مسکر ولو لم یکن خمرً فان کل 
ما تسیب قذان العقل سن ای شاب کن ۔ یتر هذا سک 
لايؤاخذ به من قر وهو في مثل حاله 


- اقرار المكره , والمراد بالمكره هو الإنسان الذي يقهر بالقوة النافذة 
على الاعتراف بشىء ما » والمراد بالاکره أنه س يفعله الإإنسان بره 
فیزول رضاه او يفسد اختياره“ ويعرف أيضاً بأنه ما.يفعل بالإنسان ما 


(۱) النوم یختلف مس شخص ال اخر فبعض الناس قد یکلم طویاد وعشي ويقود السيارة 
وهو ناتم . 

(۲) مواهب الجليل ٤۳/٤‏ » المغنى ۲۷٠/١‏ 

(۳) بدائع الصنائع ۱۱۸/۰ 

۷۹/۸ البحر الرائق‎ )٤( 
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یضر أو یوله“ ویری اخرون فی حد الاکراہ هو أن یدد المکره قاد 
على الاكراه بأي نوع من أنواع العقوبة(“ والدليل على أن المقر كرماً لا 
يواخحذ باقراره قوله تعالی « الا من أکره وقلبه مطمئن بالایمان »( 

فا لتم حال اقراره لايناله عقاب مس حد أو تعزير »وقد جاء في قصة 
عمار بن ياسر رضي الله عنه حي جاءه الكفار فأرادوه على الشرك بالل 
فابی عليہم فلما غطوه في الماء حتى كادت روحه تزهق أجابہم الى 
NS Mo‏ 
عينيه ويقول « أخذك المشركون فغطوك في الماء وأمروك أن تشرك بالل 
ففعلت فإن أخذوك مرة أخرى فافعل ذلك بهم » . 

فالمكره على الاقرار ولا حيلة له بدفع هذا الاكراه فإنه يجاني عنه 
حکم ا بالمۇاخذه وهذا مر عظم في الشريعة ة الإسلامية فهي تجعل 
العدل اساسا وجه واه ا اه عن ى اور ا ي ا 
طائعاً ختارا ‏ وهذا روي أصحاب السنن وغيرهم ع النبي عل أنه 
قال ` (‹ رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » فان 
قوله : « وما استکرھوا علیہ ٠‏ لیبیں العدل الذي جب أن کون عليه 
حكم الحا ونظر القاضي وتنفيذ الأمر فإن مس استكره على فعل ثم فعله 
لا يترتب على فعله هذا حكم يجازي بسببه بل يكونٴ موقف المتهم 
امام الشريعة انه لاضیر عليه ما فعل مادام مکرھاً على ارتکاب ما نہی 
عنه الشرع ٠‏ هذاءوبالمقارنة فيما هو كائن اليوم حسب القانون 
الوضعي فإنه لا یکاد يوجد فا متهم یکون رھں التحقیق وتحت وطأة 
التعذيب حتى يقر وهذا بعينه هو الاكراه الذي نهت عنه الشريعة 
وجاءت النصوص برده لان أصل الالصاق يكون البرإءة فلا يجوز 
التعذيب أي تعذيب المتهم حتى يقر إلا في حالات تكون القرائن والدلائل 
(۲) أسنى المطالب وحاشية الرملي ۲۸۲/۳ 
(۳) سورة النحل الاية : ٦‏ 
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فیا اهن على أن امهم قد ارتکب شيعا مخظوراً أو فعل شيعا ضارا 
بالأمة وأمنها 

ونحن نرى من هاتين الحالتين أي:اقرار زائل العقل » واقرار المكره أن 
الشريعة احتاطت في هذا ونظرت للتهمة حال وقوعها على أنها واقعة 
بسبب لكنها تكون مجهولة المصدر فلا يواحذ بها كل واحد وإذا ما اتم 
واحد بعينه فانه لايحكم عليه بالمؤاخحذة هكذاء بل لابد من التبت والنظر 
والتحقق وطول الدرس والمعاينة والسوال والتتبح لان الأصل برأءة الذمة 
مام يقم الدليل أو يكون الاقرار الشرعي الصحيح فإن أقر المكره أو أقر 
زائل العقل أو أقر من كان تحت التعذيب فإن الشريعة الإسلامية تقف 
تجانبه لخلو ساحته من التهمة با هو حاصل له من أسباب جعاته محل 
تهمة دون حق ودليل منظور فلا يكون امتهم محل تنفيذ حكم شرعي 
بمجرد التهمة ولا بمجرد الاقرار 

وإذا أضفنا الى جانب هذين الاقرارين اقراراً ثالقاً أدركنا إن الإسلام 
في هذا قد راعی طبيعة الهم » »> وماهو عليه رماهو المبنى الذي بنيت 
عليه تېمته وهذا یتمثل تفصیلا فیما لو کان المقر نائما؟ فلو زنا النائم أو 
مشی وسقط على نام فمات أو کسر شيئاً فإنه لايؤاخذه بفعله هذا 
مادام ناء تعدیه کان ناما وقد ورد عنه ا اه قال : ) رفع القلم 
عں ثلاثة ) وذكر النام حتى يستيقظ وني حال اقراره على نفسه فإنه 
لايعمل به ا لايدل على صحة مدلوله() 


a 
هذه الظامة أشي ها اة ية إت رج عن جد الل ور‎ 
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براءة الذمة بالقسامة 

لوسيلة الرابعة من وسائل تحقيق العدالة للمتيم في الشريعة 
الإسلامية ماثبت به العلم الشرعي المدون في أمهات الحديث والفقه 
ومطولات الاصول الشرعية المقرره وذلك مايعرف بالقسامة ولا فرق فيا 
أن يكون المتهم مسلماً أو يكون كافراً فما المراد بالقسامة وما دليلها 
الثابت الصحيح 
القسامة 

بفتح القاف وتخفيف المهمله مصدر أقسم قسما وقسامة وهي 
الايمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليم الدم 
وخص القسم على الدم بالقسامة © 

قال امام الحرمي ‏ القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذیں يقسمون 

وعند الفقهاء اسم للإيمان) . وفي الضياء القسامة الايمان 
تقسم على مسين رجلا من أهل البلد أو القرية يوجد فيا القتيل لايعلم 
قاتله ولا يدعی أولیاؤه قتله على أحد بعينه " 

والأصل في القسامة أن المتهم بالدم يؤحذ بالعدل والأنصاف وقد جاء 
عن سهل بن اي حثمه رضي الله عنه عن رجال م کبار قومه أن عبد 
الله بن سھل ومحیصہ ہں مسعود خرجا الى خیبر من جھد اصابہم فاتی 
محيصة فأخبر إن عبد الله ہی سھل قد قتل وطرح في عیں ‏ فاتی یہودا 
فقال ' انتم والله قتلتموه قالوا والله ماقتلناه » فاقبل هو وأخوه حويصه وعبد 
لخن ب سر فدهب عه لکل فال رول که ۰ کر 
کبر » یرید الس فتکلم حویصه مم تکلم محیصه فقال رسول الله 
سبل الساام 81٩/۳‏ ا 


(۲) المصدر السابق ٤۹۰ ۰/٤۸۹‏ 
(۳) المصدر السابق 
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ی ۰ « اما أن يدوا صاحبكم واما أن يأذنوا بحرب » فكتب الهم ئي 
ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه » فقال حويصة وحيصة وعبد الرمن بن 
سهل اتحلفون وتستحقول دم صاحبکم ؟ قالوا لا قال فتحلف لکم 
ېود ؟ قالوا | . یسوا بمسلمین » فوداه رسول الله عو س عنده فبعث 
إلهم مائة ناقة .. قال سھهیا . فلقد كفتني منها ناقة حمراء )() 

الأول : حصول التهمة حيث وجد عبد الله بن سهيل في بلاد بود 
ف عیں وقتل ورمي فہا . 

الثاني : اقيمت الدعوى بين المدعين أولياء القتيل وبين المدعى علہم 
ېود 

الثالث : عدم وجود دليل ثابت انما هي محرد شبهة مع سابق معرفة 
بطبيعة يهود من كونهم أهل غدر وخيانة 

الرابع : براءة المتهمين من دم القتيل وتحقيق العدل في حقهم على 

الخامس . عدالة الشريعة الإسلامية المعمغلة في حكم الرسول عي 
حیث دفع الديه لأولياء القتيل. مس یك مال المسلمين 

وندرك من هذا كال العدل بجانب السمو المتناهي لتحقيق العدل 
وتثبيت الانصاف بين الناس ل فرق بين المسلم مہم والكافر > وقد 
جاء في صحيح مسلم ) يقسم مسون منکم على رجل منہم فيدفع 
برمته » أي ان اقامة الحد تثبت بتعيين واحد تقولون هو الذي قتله 
(۱) متفق عليه 
)"( صحیح مسلم بشرح النووي ٠٤۸/۱۱‏ 
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وني هذا اللفظ منتى تحقيق العدالة فلا حوف على متهم لم يبت في 
حقه شيءِ يدان به . 

وقد كانت القسامة موجودة قبل الإسلام» وحينا بعث نبي الله عر 
أقرها على ما کانت عليه لما فیا من حکم عادل ونظر سدید » فقد ورد 
عن رجل مس الأنصار رضي الله عنه » أن رسول الله عي أقر القسامة 
على ما كانت عليه في ال جاهلية وقضی بہا رسول الله عو بين ناس س 
اش في قتیل ادعوہ على الہود » رواه مسلم 

وقد جرى بين بعض العلماء نزاع حول القسامة وهل هي حكم 
ري ٣‏ 

فقال قوم هي كذلك لثبوت الدليل » وقال آخرون بل هي 
حکم لايقوم به تنفيذ شرعي لان الدم لايكفي فی المیں بل لابد من 
المشاهدة بأن رأى أحد قاتل القتيل بعينهءقلت : لعل الصواب بثبوت 
العمل بالقسامة لثبوت دليليں صحيحين فیہاءوانا م نكلف بالعمل إلا 
با ثبت وصح ون الاصل هو عدم التاويل فإذا وجد قنيل ولم يعرف 
قاتله وطالب أولیاؤه بدمه فإنه لاججوز أحد بعينه a‏ التہمة فقط 
أو نجرد الشبة التي لاتدل على شيء أصلاوبہذا : e‏ حقوق 
العباد وتتحقق من هذا كله عدالة الشريعة ورا کل م متهم بدم 
وسرقة » وزنا » وشرب خمر » واعتداء » مام یثبت بالدلیل اعا 
ارتكابه لأحد هذه الأمور . ومذا أجمع أهل العلم على أن الأصل 
البراءة حتى يثبت مايدين المتهم ويؤحذ به من اقراره على نفسه أو شهادة 
شهود عدول أو قرائن صادقة يقبلها الحس ولايرفضها الواقع وهذا مراد 
الأية من حيث العموم حيث يقول سبحانه وتعالى:« ولا تزر وازرة 
وزر أخرى ».فالمتهم لايحد ولايعزر الا بشيء اتهم به فقط لكنا نقول ان 
هذا لايمنع ان يوقف المتہم رس النظر ولیس ا وا أو 

مواحذة إنما هو مر لازم للوصول الى حقيقة التهمة ومعرفة مصدر القتل 
أو السرقة أو الاعتداء»وهذا أمر هام للحفاظ على الأمن وبث روح 
الشريعة وعدها وتقصما للأمور عامها وخاصها . 
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براءة الذمة بنقص الشهادة 


الوسيلة الخامسة من وسائل تحقيق العدالة للمتهم في الشريعة 
الإسلامية أن الشرع لاحظ حقيقة حصول الزنا من الرجل أو المرأة فإن 
التہمة العارية من أدلة ثبوتها ل تكفي حرصاً من الشرع على سلامة 
أعراض المسلمين بما لايمكن ثبوته إلا بحق معلوم » وهذا e‏ 
الشريعة اقامة الحد على الزاني بشاهد واحد أو بشاهدين أو بثلاثة شهو 
بل لابد من شهود أربعة رأوا وعاينوا حقيقة حصول الزنا من الرجل ل 

قال سبحانه 3 :» واللاتي يتين الفاحشة من نسائکم 
فاستشهدوا علیہن عليهن أربعة منکم . 

وقال سبحانه : « والذين یرمون الحصنات م يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم نمانين جلدة »7 . 

وقال « لوا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذا م يأتوا بالشهداء 
فأولئك عند الله هم الكاذبون » . 


وجاء عن ابن سعد بن عبادة رضي :الله.عنه قال لرسول الله بلي : 
١‏ أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى اتي بأربعة شهود ؟ 
فقال النبي ع : : نعم ٩‏ . وجاء في حدیث آخر أنه می قال لال 
ابن اميه قذف امرأته بشريك بن شحماء:« البينة والا حد في 
ظهرك » 


وروي أنه قال : أربعة شهداء وإلا نحد في ظهرك(“ . 


() سوق النساء آية )٤( ٠٠١‏ رواه الجماعة إلا النساني ومسلماً 
(۲) سورة النور أية : + )٥(‏ روه النساني 
(۳) سورة النور اية ٠١‏ 
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والشهادة لا تقبل هكذا بل لا بد من توفر الشروط فيها حتى 
يؤخحذ بها ومنها . البلوغ » والعقل » والحفظ » والكلام » والرؤية › 


ن 1 لاله ۶ہ 

وقد جاء فيما روي عن النبي و انه قال : لا جوز شهادة خائن 
ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع“ لآهل 
الت 0 

O‏ رواية اح ) لا تجوز شهادة خائن ولا حائلة ولا زان ولا 
ةوا دي غر عل اأحه ¢ 

ونحن إذا نظرنا الى حال الشهادة وشروطها وحال الشهود ومايجب أن 
يكونوا عليه ندرك أن الأصل براءة المتمة بجريمة الزنا ومادامت الشهادة 
ناقصة م قبلها أو من قبل المدلين بها > وهذا كله تحقيق للعدل الذي 
جاء به الإسلام للحفاظ على حقوق المسلمين من عرض وسمعة تشينهم 
وتسيءِ الم فانه لا جحق مواخحذة امم بالزنا حتی تتوفر فيه شروط 
المواحذة من کال الشهادة وسلامتہا من العوارض وکال الشهود 
وسلامتہم من العوارض كذلك 

ففي حال نفص الشهادة وجرح الشهود أو وأاحد مم فإن لمم 
يبقى بريقاً ما وجه اليه من تهمة لان الأصل براءته س هذا الأمر ونفي ما 
1 تېم به اصلا » بل ان الشريعة الإسلامية في نحقيق العدالة للمتهم 
اظ الى الشهادة والشهود عند اهما بل یتعدی الأمر هذا فان کان 
أحد من الشهود حاقدا أو مبغضا أو ذا سابق دم بينه وبين المتهم فإنه 
() مواهب ال جليل ٠٥۰/٦‏ ۰ حاشیة ابن عابدیں 6 «o\r/‏ المهذب ۳٤۲/۲‏ » البحر 

۸٥/۷ الرائق‎ 

(۲) لالقانع هو : التابع لآهل البيت الذي ينفق عليه 
(۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي 


(4) الغمر : الحقد ¢ وهذا الحدیث رواه ابو داود 
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هنا يرد ما قاله »وقد نقل هذا أحمد وأبو داود والترمذي وفي رواية أخرى 
نقل ا داود أنه لا يواحذ متهم جرد الشهود ولا جرد الشهادة مطلقا 
فانه مالم تتوفر فيما عوامل القبول والأحذ الشرعي الصحيح فإنها تبقى 
شهادة مردودة » ويكون المتهم بريعا لانه م يكمل شرعا ثبات اتهامه وما 
حصل منه نما نسب إليه » وإذا تعدينا الشهادة والشهود فإننا نجد - 
دون جدل - أن امتهم يلزم من حال نفسه عدم الجنون وهذا ملحق 
بالنام والمغمی عليه وا لمکره بسکر أو زوال عقل أو سحر فلا یکون 
المتہم امام الشريعة 'بمواخحذ بدا مام بحصل عام الكمال في وجوب 
المواحذة والادانة 
إسلام الحا وسيلة لتحقيق العدالة للمتہم 

الوسيلة السادسة من وسائل تحقیق العدالة للمتہم ف الشريعة 
الإسلامية كون الاک مسلما والحام أعم مما يظهر لنا › فالمراد بالا 
هنا هو كلي من انيطت به مسعولية اقامة الأحكام الشرعية بين المسلمين » 
او هو کل س له آمر وسلطان في تنفيذها والأمر بها لان الحا يعتبر 
حكمه بالعدل وسيلة حماية اميم من الظلم والتعدي على من أمامه 
ولو کان قریبه وهذا وردت عامة الأدلة توحي بوجوب اقامة الغذل وترك 
التعدي والتجاوز فقال سبخانه : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان »7 

فالتعاون على الام مع من في ايديمم الأمر والنبي» والتعاون على 
العدوان بلسان الحال أو المقالءكل هذا يحول الحياة الى جو من الظلم 
والتجاوز المردود فليس ذلك إلا ردف لاقامة العدل وحاية المسلم ما يناله 
وال انه ابا « ولاتعتدوا إن الله لاحب المعتدين 7 
والتعدي کک عل 2 أمر حرم وهذه الاية اعم من کونہا جاءت في 
(۲) سورة البقرة لابه : 
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الجهاد في سبيل الله ٠"‏ ومذا أهلك الله الظالمين من الام الخوالي لا 
ظلموا وتعدوا الحدود وتجاوزوا أمر الله وجنوا على الناس بحق وباطل بشبهة 
قال سبحانه في هذا : « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا 
ظلموا »".وقال ٠‏ « وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا » وقد 
صانت الشريعة الإسلامية حقوق الإنسانية عامة وبينت حرماتما قال 
سبحانه ` « وا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق »0 
« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاز جهنم خالداً فيب وجاء في 
الصحيح ' ( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يارسول الله ما هي ؟ قال . الشرك 
بلله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال 
اليتم والتولي يوم الزحف وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات )( . 


والشاهد من هذا النص قوله . وقتل النفس التي حرم الله إلا 
باحق » وهذا من تمام العدل فإن المؤمن حرام الدم والمال والعرض أما 
نفسه فهي ملك لله سبحانه وتعالى لايحق لأي كائن مهما كان ازهاقها 
إلا بحق شرعي لا بمجرد الظنه فقط 

فإذا كان الحا مسلماً ملتزماً بالإسلام مطبقه على نفسه وعلى من 
تحت يده - العامة والخاصة - فإن تنفيذه للحكم يكون محل عدل 
لان أساس العدل في تحقيق العدالة للمتهم هو تطبيق نصوص الاحكام 
)١(‏ الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع للباحث صالح بن سعد اللحيدان »> ص 

۰۰۹ لل ۱۲۹ 

(1) سورة يونس آية ٠١‏ 
(۳) سورة الكهف اية ۹ه 
)٤(‏ سورة الاسراء اية ٣۳‏ 
(ه) سورة الدساء اية ٩۳‏ - وهذه الاية تنبى عن قتل المؤس وهي تخاطب كل من له قدرة 
() متفق عليه 
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الشرعية والأحذ ہا بدا ¢ 9 جعل المتہم بريغاً براءة الذمة الأصلية . 


وهذا لایکون إذا کان الحا يتم هواه او ينج بنج غي ممن يوحون 
القول اليه تضييعا للحقوق وأهدارا لحق الهم الذي قد يقتل بسبب 
هوی أو ظلم أو تجاوز ” فإذا كان الحام يصدر عن حق ويحكم على 
أساس شرعي فإنه لا حل للتعدي ولا حوف مس الظلم › > وقد أكثر الله 
سبحانه وتعالى من النصوص الامرة بالأحذ الصحيح للأحكام المنصوص 
عليها عند الحكم على الناس المؤاحذين باتهم , 


رمثلا . الاستيفاء في جرام القصاص » فإنه لامجوز لولي الدم القتل 
إلا بام مں الحا لانه لايضمن تعدي الولي؛ ولي الدم من التشفي 
ويتجاوز الحدود المنصوص علما في كتاب الله والأصل في هذا قوله 
سبحانه وتعالی ‏ « ومن قتل مظلوماً فقد جعانا لوليه سلطاناً فلا 


أما دون النفس فإنه لیس لأحد القيام به فلا يجوز لولي الدم ر 
للسلطان نفسه ا ُن يستوفي القصاص من المحم با دول النفس 
حاية من الإسلامية للم آن يناله 2 والعجاوز 
ی ا کی ر 
عليه خا من جهل امنفذ ذا إذا م یک عا بشروط الاستيفاء ٩°‏ . 


)١(‏ هذه قاعدة عظيمة تعطي التبم في الشريعة براءته أصلا مالم يقم دليل حسي صادق 
جا على حقيقة ما اتهم به . 

(۲) يراجع في هذا : الطرق الحكمية في اصلاح الراعي والرعية 

(۳) سورة الاسراء اية ٠۳‏ 


٠٠۴۳/٣ المهذب ۱۹۷/۲ »› مواهب الجلیل‎ › ٤۱۲/۹ المغني لاہ قدامة الحنبلي‎ )٤( 
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والحامل امنبمة لا تحال حال الحمل وهذا أمر ملحوظ فيه العدل 
العظم الذي قام على أساس النظرة الشاملة للمتهم خوفاً عليها س 
O IS‏ 
وحديث الغامدية واضح منه هذاء فقد جاءت الى الرسول e‏ تعترف 
بذنبها ألا وهو الزنا » وكانت حاملا فقال ها عليه الصلاة والسلا ٠‏ 
« اذهبي حتى تضعي حملك » ومثله حديث معاذ حيث قال عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ « إن كان لك علا سبيل فلا سبيل لك على ما في 
طا تخل ما عك ولق هدا ها يان 

أولا لكي يتحقق العدل في الشريعة لابد أن يكون الحا مسلما 
ا 


ثانياً أن ينظر الى امتهم على أنه بريء أصلا ويكون الحا حامياً له 
حال التهمة 
القصاص من الجاني وواجب الحاكم المسلم هنا العدل الحق 
بعدم تخويل ولي الدم القصاص من ال جاني بل عليه تعییں آهل نظر 
وخر 

رابعاً ٠‏ مراعاة حال امتهم وماهو عليه من صحة ومرض حتی یتمکں 


من الدفاع ع نفسه » والحا؟ هنا بجانبه حتى يتقرر ما للمتهم وما 
عليه 
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الخاققمة 


تطرقنا في هذه الدراسة الى وسائل تحقيق العدالة للمتهم في الشريعة 
e ro‏ 
ونحن في بياننا للوسائل وإيراد الأدلة والقواعد نريد س هذا قياس غير 
هذه الوسائل علمها فكل ما بعل للمتهم باباً ينجو بسببه فذلك وسيلة 
من الوسائل الشرعية إذا صاحبا الدليل أو قام عليها الاجماع 
وقد أشرنا الى القسامة ودرء الحد بالشية وبينا ماهمنا من خلاف 
ین العلماء لکننا فی ھاتیں الوسیلتیں أوضحنا الذي هو راجح با هو 
مرجوح حسب الدليل والتعليل . 
ل الله ق العاقبة وصلاح ا کله انه نعم المول ونعم 
النصير وصلى الله وسلم وبارك على نبیه وصفوته من خلقه عل آله 
وصحبه اجمعیں ار 
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